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 المقدمة   .1

منذ أ ن عرف الناس بجريمة تحريض الآخرين على الانتحار في العصور القديمة، تعاملت  

والمس يحية معها قبل التشريع  ةالإسلامية، اليهوديالشرائع السماوية مثل الشريعة 

الجنائي، وذلك ل ن الجريمة تهدد اس تقرار وأ من المجتمع وترتكب بأ ساليب ووسائل ل  

غلين الضحية، ول س يما الذين يفتقرون اإلى المعرفة والإرادة  تخلو من الفطنة والذكاء مس ت 

 .للقيام بزرع بذور الشر والخداع 

نهاء حياتهم   ذ يس تخدم الجاني أ ساليب خبيثة لتشجيع الآخرين ومساعدتهم على اإ اإ

ووجودهم فجريمة الانتحار من الظواهر التي تنتشر في المجتمعات وأ ن التقدم التكنولوجي  

 ناة على تعديل أ ساليبهم الإجرامية في التشجيع أ و المساعدة على  والعلمي أ جبر الج 
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الانتحار لمواكبة تلك التطورات في المجتمع والعلم مما تسبب في اختلاف طرق ارتكابها، 

بالإضافة اإلى ذلك، لعبت طرق النقل والنشر والمراسلة والإصدار دورًا في انتشار  

ر هذا الموضوع بسبب ارتفاع عدد حالت الحدث وتوسعه عبر دول متعددة. تم اختيا

الانتحار وتزايد هذه الظاهرة في المجتمع حيث زادت حالت الانتحار في الآونة ال خيرة  

وعليه يجب التحقيق في الوقائع ببذل كل جهد لمعرفة الحقيقة والمتابعة الدقيقة للوقوف  

عليه اإلى أ قصى   على تفاصيل الجريمة ومن شجع أ و ساعد مرتكب هذا الفعل المعاقب 

 .حد ممكن وردع من يرتكبونها

اس تعرض البحث مفهوم جريمة التحريض على الانتحار في المبحث ال ول من خلال  

مطلبين تناول ال ول تأ صيل ظاهرة الانتحار، ثم التكييف القانوني لجريمة التحريض  

على  على الانتحار في المطلب الثاني، كما اس تعرض البحث أ ركان جريمة التحريض 

الانتحار في المبحث الثاني من خلال مطلبين تناول ال ول الركن المادي، بينما تناول  

 المطلب الثاني الركن المعنوي. 

 مشكلة البحث  1.1

نظراً لخطورة جريمة التحريض على الانتحار وخصوصاً في المجتمعات الفقيرة، وفي محاولة  

يثور تساؤل الدراسة ال ساسي والذي يتمثل في مدى كفاية النصوص  منها، للحد 

 . والحد من التحريض على الانتحار  القانونية، المنظمة لهذه الجريمة في تحقيق الردع

 قانون العقوبات العراق التحريض على الانتحار في  

 عمر   د ي عبدالله سع 

 كوردس تان، العراق  ی اقل ل،ي العالي والبحث العلمي، ارب  ی وزراة التعل

______________________________________________________________________________________ 

 المس تخلص 

مهمة متعلقة بأ حد أ هم المقاصد المعتبرة في  هدف البحث للكشف عن تفاصيل هذه الجريمة وبيان أ ركانها وبيان العقوبة المقررة لها وحالت تطبيق هذه العقوبة، ومعالجة قضية مجتمعية 

 أ ركان هذه الجريمة في قانون العقوبات العراق. اعتمد الباحث في  كل الشرائع وهي حفظ النفس، من خلال معرفة مفهوم الانتحار وكذلك مفهوم التحريض عليه والتعرف على 

تمت بهذه الجريمة. توصل الباحث اإلى أ ن فهم  منهجيته البحثية على المنهج التحليلي الوصفي فقام بتحليل النظام القانوني لجريمة التحريض على الانتحار في التشريع العراق التي اه 

ن انتشار ظاهرة الانتحار له تأ ثير سلبي على المجتمالس ياق التاريخي لظاهرة الان  ع ويهدد تماسكه، تحار يساعد لفهم التداعيات القانونية لجريمة التحريض أ و المساعدة على الانتحار واإ

( من قانون العقوبات، نص القانون  408ادة )مما يعرض للخطر مكوناته الحيوية وكذلك جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والس ياس ية، كما توصل اإلى أ نه بموجب الم

الباحث بأ ن يعاقب الجاني   للفقه. وأ وصىالعراق على تجريم الإلهام أ و المساعدة على الانتحار ومع ذلك، لم يشر اإلى ما يشكل تحريضًا أ و مساعدة على الانتحار، وترك ال مر 

لخطر الجنائي الذي تشكله هذه  )المحرض( أ و الشريك أ و الشخص الذي تسبب في حدوث هذه الجريمة لمجرد قبوله دعما لنشاطه الإجرامي، سواء ارتكبت الجريمة أ م ل، بسبب ا

 . الجريمة على الضحية والمجتمع.

 

 .ت العراق، الانتحار، القانون الجنائيالعقوبا  المادي،تحريض، الركن  : المفتاحية   الكلمات 

______________________________________________________________________________________ 



اربيل للعلوم الانسانية والاجتماعية -مجلة جامعة جيهان              98  

 

10.24086/cuejhss.v7n2y2023.pp97-105 

 أ س ئلة البحث    1.2

  ما هو المقصود بالنتحار في القانون؟

  ما هو المقصود بالتحريض على الانتحار في القانون؟

  ما هي الطبيعة القانونية لجريمة التحريض على الانتحار؟ 

  ماذا نقصد بالركن المادي لجريمة التحريض على الانتحار؟ 

 بالركن المعنوي لجريمة التحريض على الانتحار؟   ما هو المقصود

 أ هداف البحث   1.3

الهدف هو الكشف عن تفاصيل هذه الجريمة وبيان أ ركانها وبيان العقوبة المقررة لها  

وحالت تطبيق هذه العقوبة، ومعالجة قضية مجتمعية مهمة متعلقة بأ حد أ هم المقاصد  

خلال معرفة مفهوم الانتحار وكذلك  المعتبرة في كل الشرائع وهي حفظ النفس، من 

 مفهوم التحريض عليه والتعرف على أ ركان هذه الجريمة

 أ همية البحث  1.4

تكمن أ همية البحث في الكشف عن التفاصيل المتعلقة بجريمة التحريض على الانتحار،  

ومعالجة هذه الجريمة من خلال استيعاب النصوص القانونية لهذه الجريمة، كما تكمن  

لال توضيح الطبيعة القانونية لجريمة المساعدة على الانتحار وبيان أ ركان  أ هميته من خ

 هذه الجريمة من الركن مادي لها والركن المعنوي بشيء من التفصيل

 

 منهجية البحث  1.5

 

اعتمد الباحث في منهجيته البحثية على المنهج التحليلي الوصفي وكذلك المنهج المقارن  

القانوني لجريمة التحريض على الانتحار في التشريع العراق وقارن مع  فقام بتحليل النظام 

 بعض التشريعات التي اهتمت بهذه الجريمة.

 

 الدراسات السابقة  1.6

 

(، جريمة التحريض على الانتحار في  2021دراسة الغماري، عبدالله منذر خليل ) 

ة وأ حكام الفقه التشريع الفلسطيني: دراسة تحليلية مقارنة في ضوء النظم القانوني 

الإسلامي، رسالة ماجس تير، الجامعة الإسلامية )غزة(، كلية الشريعة والقانون  

هدفت الرسالة التي بين أ يدينا، والتي تحمل عنوان )جريمة التحريض على  . فلسطين

الانتحار في التشريع الفلسطيني(، اإلى بيان المقصود من الانتحار والتحريض عليه 

قانون وفي الشريعة الإسلامية، وتوضيح الطبيعة القانونية لجريمة والمساعدة عليه في ال

التحريض على الانتحار، بيان أ ركان هذه الجريمة من الركن مادي لها والركن المعنوي 

واتبع الباحث في تناوله هذه  . بشيء من التفصيل، توضيح العقوبة المقررة لهذه الجريمة

رن(، فقام بتحليل النظام القانوني لجريمة الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمقا

التحريض على الانتحار في التشريع الفلسطيني، ومقارنته بالشريعة الإسلامية وبعض  

وفي الخاتمة توصل الباحث اإلى جملة من   القوانين المقارنة التي اهتمت بهذه الجريمة

النتائج، ومن أ برزها اإن الوضع الاقتصادي السيء للبلاد والحالة المعيش ية الصعبة التي  

يمر بها المواطن، وما نعانيه من حصار في قطاع غزة، وانتشار البطالة لها تأ ثير مباشراً  

قدام الشخص على الانتحار وذلك للتخلص من مشأكله فمن ا قناعه في  على اإ لسهل اإ

قدام الشخص على الانتحار   الانتحار ، وضعف الوازع الديني الذي له تأ ثير كبير على اإ

وعدم خوفه من العقاب في الآخرة، والحالة النفس ية للمجني عليه لها تأ ثير كبير على  

قدام الشخص على الانتحار وخاصة الذين يعانون من ال مراض النفس ية  .اإ

دراسة  -(، نطاق المواجهة الجنائية للانتحار 2015د مرهج ) دراسة الهيتي، محمد حما

تأ صيلية تحليلية في التشريع البحريني والمقارن، مجلة كلية الشريعة والقانون، جامعة  

 : 1040-975(، 30)3طنطا، 

هدف البحث اإلى تحديد المقصود بالنتحار لغة واصطلاحاً وتقيی الاتجاهات التي  

س تقلال الانتحار عن جريمة القتل، وعن الموت بناءً على  عرفته وتوصل البحث اإلى ا

طلب من الشخص ورضاه، بعد اس تعراض موقف التشريعات من الشروع في  

الانتحار وبيان المبررات المنطقية والقانونية التي تقف وراء عدم اتجاهها لتجريمه 

عات  باس تثناء التشريعات الخاصة بفئة العسكريين واس تعرض البحث موقف التشري

المقارنة والمشرع البحريني من التحريض أ و المساعدة على الانتحار، وكشف عن نطاق  

هذه المواجهة، ومن ثم الاعتبارات التي شددت على أ ساسها العقاب سواء ما كان منها  

دراكه وحرية اختياره وأ خيراً كشفنا عن الموقف من   يتعلق بسن المنتحر ، أ و درجة اإ

 رضى الميئوس من شفائهم.المساعدة على انتحار الم

 

 مفهوم جريمة التحريض على الانتحار  .2
 

يعرف القانون ظاهرة الانتحار على أ نها قتل الشخص لنفسه بأ ية وس يلة كانت من  

( من قانون العقوبات العراق 408شأ نها ان تعدم الحياة فيه نهائيا، وقد تضمنت المادة )

امي المعاقب عليه في جريمة محل  التحريض والمساعدة كفعلين يمثلان السلوك الإجر 

البحث عليه سيتم تقس ی هذا المبحث اإلى مطلبين وذلك لغرض الإلمام الكامل  

بالموضوع فس يتناول المطلب ال ول تأ صيل ظاهرة الانتحار عبر التاريخ فيما سيتطرق  

 المطلب الثاني للتكييف القانوني لجريمة التحريض على الانتحار. 

 

 الانتحار تأ صيل ظاهرة    2.1

 

قانون حمورابي، لكننا وجدنا نصوصاً عن  شريعة تعلق بالنتحار في مادة قانونية ت لم نجد 

ذ  ( 218( وجريمة القتل العارض في المادة )214، 212، 210القتل العمد في المواد ) اإ

( مادة نصت في  282قانون حمورابي أ شمل القوانين العراقية القديمة، ويحتوي على ) ديع

 تتضمن  لم ، كمابعض موادها على الجرائم التي تمس حياة الإنسان وسلامة جسده

الانتحار أ و القتل  ظاهرة قوانين العراق ال خرى مثل قوانين أ ورنمو وعش تار وأ ش نونة 

يذاء الناس   يقاع الإصابات واإ العمد لكن بعضها كان يكتفي بتحديد جرائم مثل اإ

 . (1988)حربة،  والضرب

النتحار محظور بطبيعته ولكنه ل يعاقب عليه وهو  ف اليوناني والروماني،  ينوفقًا للقانون

محظور على العسكريين اإلى الحد الذي يتطلب فرض عقوبات على من يحاول الانتحار  

ل للقادة العسكريين بعد هزيمة عسكرية من   ويعيش على الرغم من اإصاباته لم يسُمح به اإ

ذ أ جل الحفاظ على الشرف والواجب على الرغم من قسوة ذلك تخذ الفقهاء  ا، اإ

الرومان واليونانيون موقفًا من الانتحار ل نه من غير القانوني للمواطنين الانتحار بينما  

في معظم الثقافات الحديثة ف  ،يتعرض الجنود لعقوبات قاس ية بموجب القانون العسكري

انتحار   دهناك تمييز بين القانون الجنائي للمدنيين والعسكريين، ولكن في روما يع
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كان للدولة سلطة الاستيلاء على ممتلكاته في حالة اس تخدامه  وقد  جريمة المدنيين

ذا تم انتحار مدني لتجنب المثول أ مام المحاكم، فاإن هذا  للتهرب من دفع الضرائب، واإ

 . (1995)الزغبي،  الفعل س يعتبر أ يضًا جريمة

فيما يتعلق بموقف الشرائع السماوية من ظاهرة الانتحار، فاإن ال ديان تنظم حياة  أ ما 

الإنسان المادية المباشرة وتهيئه لتلقي الحياة الروحية المثالية من خلال التمسك بالمثُلُ  

لكل دين أ يضًا اتجاه وتعالی وطقوس،  و السامية والعبادة والإيمان بنوع من الحياة الآخرة 

فيما يتعلق بالنتحار،  ف وجهة نظر أ و فكرة عن الموت والحياة والنتيجة بالإضافة اإلى 

يتفق العديد من الفلاسفة ، كما يرتبط الدين ارتباطًا وثيقًا به كمؤسسة اجتماعية وفكرية

ومع   ،الدين والخبراء القانونيين على أ ن اليهودية لم تحرم أ و تشجع على الانتحار وعلماء

ن أ مر موسى )ل تقتل( أ ن الانتحار محظور بموجب القانون  ذلك يمكننا أ ن نس تنتج م

العبري كما هو موجود في التلمود والتوراة وينال المنتحر عقوبة الاستبعاد الديني لعدم  

   دفنه وفق الشريعة الإسلامية.

ل أ ن المس يحية لم  يذاء النفس، اإ وتجدر الإشارة اإلى أ ن الكتاب المقدس لم يمنع صراحة اإ

مع انتشار المس يحية أ دى المعدل المرتفع لحالت الانتحار  و ومع ذلك  ،البدايةتهتم به في 

ووقوعه في ثقافات ما قبل المس يحية اإلى تبني رجال الدين موقفًا حازمًا وصريًحا حيالها،  

، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا اإلى القديس أ وغسطينوس في أ وائل القرن الخامس

تزعزع من الانتحار وتعتبره خطيئة أ صلية ل يمكن للكنيسة موقف واضح ل ي لذلك كان 

رادة الله كما أ ن تحريم الطقوس   التكفير عنها ونتيجة الانتحار هي لعنة أ بدية لتحدي اإ

الجنائزية الدينية وعدم تأ ديتها هي نتيجة لتصنيف التعلی الديني للانتحار على أ نه جريمة 

وربا بموقف الكنيسة فعاقبت الانتحار  وقد تأ ثرت التشريعات الجزائية في بلدان أ   ، قتل

عادة محاكمة جثث المنتحرين بعد نبش رفاتهم والقضاء عليهم مجددًا بالإعدام وبمصادرة  باإ 

 . ( 1968)الدباغ،  أ ملاكهم وبأ نزال معالم العار بحق عوائلهم

فاإن الله س بحانه وتعالى كرم الإنسان وفضله على كثير  فيما يخص الشريعة الإسلاميةأ ما 

آدَمَ{  مْناَ بنَيي أ فخلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأ سجد   من خلقه س بحانه وتعالى }ولقََدْ كرََّ

له ملائكته وسخر له ما في السموات وما في ال رض جميعًا وزوده بالتقوى والمواهب  

ا بالعناية هي حق الحياة وهو حق  واس تخلفه في ال رض وأ ول هذه الحقوق وأ وله

مقدس ل يجوز انتهاك حرمته ل ن الإنسان بناء الله فلا يحق ل حد هدمه بغير حق  

شرعه الله ولهذا نهى  الإسلام عن قتل النفس )الانتحار( وحتى الدعاء بالموت أ و  

التحريض على الانتحار كما نهى  عن قتل الغير وقد جاء تحريم الانتحار في القرأآن  

َ كَانَ بيكُُْ  ال نَّ اللََّّ كريم والس نة النبوية بصورة قاطعة قال تعالى }ول تقَْتُلوُا أَنفُسَكُُْ اإ

يماً{  وروى  البخاري، قال رسول الله )صلى الله عليه وسلم( )من قتل نفسه  رَحي

 .بحديدة فحديدته في يده يجأ  بها في بطنه في نار جهنم خالًدا فيها أ بدًا(

ن اختلف  اإن التشريع الجنائي  الإسلامي حرم الانتحار ونص على عقوبة للمنتحر واإ

الفقهاء تفاصيلها، فللمنتحر عقوبة سماوية ول عقوبة دنيوية عليه ل نه جرت العادة اإلى  

أ واخر القرن الثامن عشر في البلاد العربية أ ن يعاقب المنتحر بش تى الوسائل وقد  

ختلف الفقهاء في تلك الكفارة كما ترتب  وقد ا، أ وجد الدين الإسلامي للانتحار )كفارة(

 .  على تحريم الانتحار أ يضًا معاقبة شريك المنتحر في الجريمة اإن وجد

تأ ثير وقائي ضد الانتحار ولكنه ل يس تطيع ضبط   –كالمس يحية  –وللدين الإسلامي 

العوامل ال خرى التي تشجع عليه، لذا نجد السلوك الانتحاري في أ غلب الدول  

ن كانت نسبته واطئةالإسلامية  وكانت دراسة الانتحار من قبل الباحثين تبتعد   واإ

علميًا أ ما الشريعة الإسلامية فلم تهمل هذا ال مر فقد أ حاطت بجميع أ حكام وجزيئات 

هذه المشكلة حيث س بقت القوانين الوضعية في ال خذ بأ س باب الوقاية من الانتحار  

ما تضمنت من العقوبات ما هي زاجرة  والحد من وقوعه ومن ال خطار الناجمة عنه ك

 . ( 1995)الزغبي،   ورادعة في كل زمان ومكان 

 

 التكييف القانوني لجريمة التحريض على الانتحار   2.2

 

ن هذه المسأ لة تقودنا  و معظم القوانين الجنائية ل تجرم الانتحار أ و محاولت الانتحار،  اإ

ل ن أ حد المبادئ  وذلكاإلى اس تنتاج مفاده أ ن المشاركة في الانتحار أ مر غير وارد أ يضًا 

سوف نس تعرض في  وعليه ال ساس ية للمشاركة هو أ نها تنطوي على خرق القانون، 

 فرعين: وأ ثر الرضا فيها في  كيفية معالجة التشريعات الجنائية للجريمةالمطلب هذا 

 

 موقف التشريعات الجنائية   2.2.1

 

حار والشروع فيه، فعل الانت لاإلى نفي الصفة الجرمية  معظم التشريعات الجنائيةتذهب 

أ برز التشريعات التي نهجت ذلك التشريع الجنائي الفرنسي والمصري فلا يقع تحت  ومن 

في ظل   طائلة العقاب من يحرض الغير على الانتحار أ و يجهز أ دوات الموت للمنتحر

 .  هذين القانونيين

أ ن ل   وفي التشريعات التي ل تعاقب على الاشتراك في الانتحار يجب في كل ال حوال

يصل فعل الاشتراك اإلى درجة القيام بعمل تنفيذي يدخل في تعريف الركن المادي  

نما جريمة قتل عمد، فمن يضع حبل   لجريمة القتل ففي هذه الصورة ل يوجد انتحار واإ

المش نقة في عنق الراغب في الموت أ و يطلق النار عليه أ و يسحب الكرسي من تحت  

ذا كان ما ذكر سلفًا ه ن قدميه واإ و اتجاه بعض التشريعات الجنائية فاإن الغالب منها واإ

ل أ نها تعاقب التحريض والمساعدة عليه  كان يعد الشروع في الانتحار فعلًا مباحًا اإ

ن كان فيه خروج عن القواعد   بنصوص خاصة ويبرر فقهاء القانون هذا التوجه الذي واإ

من اختصاص التعالی   العامة هو أ ن المنتحر شخص أ قدم على هدم كيانه وهذا فعل

)محمود، أ ثر رضا المجني عليه في المسؤولية  الدينية وال خلاقية أ كثر من اهتمام القانون

 .  ( 1982الجزائية، 

ذا مُنع المشرع من فرض عقوبة أ و محاولة الانتحار ل ي سبب من ال س باب، فلا   اإ

المساعدة في الانتحار، ل ن مثل هذا الفعل ل يمكن أ ن توجد عقبة أ مام معاقبته على 

فالتحريض أ و المساعدة   ،يمر دون عقاب. الشخص الذي يعبث بحياة الآخرين ويهدرها

على الانتحار أ بشع ما في السلوك الانتحاري وهنا تتجلى عملية دنيئة من اس تغلال  

هذا التصرف بحد ذاته عقوبة الآخرين ودفعهم اإلى ارتكاب فعل الانتحار ونرى بأ ن 

 .يعد سببًا كافيًا لتجريم هذا السلوك

وقد عالج المشرع العراق جريمة التحريض أ و المساعدة على الانتحار في قانون العقوبات 

فتنص المادة  ، 1969( لس نة 111البغدادي وكذلك في قانون العقوبات النافذ رقم )

الملغي على )كل من حرض شخصًا أ و عاونه  /أ ( من قانون العقوبات البغدادي 220)

ذا وقع الانتحار  –على الانتحار يجازى  أ ما قانون العقوبات ، بال شغال الشاقة...( –اإ

يعاقب... من حرض شخصًا أ و ساعده   -1( منه على )408النافذ فقد نص في المادة )

ا خاصًا  وحس ناً فعل المشرع العراق حين أ فرد نصً ، بأ ية وس يلة على الانتحار...(

وصريًحا يعاقب على الاشتراك في فعل الانتحار نظرًا ل ن الفعل الانتحاري ل يخضع 
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لعقوبة قانونية، وبالنظر اإلى أ ن الفعل ال صلي ل يعاقب عليه، يسُ تنتج أ ن الشريك في  

  الفعل المذكور لن يعُاقب أ يضًا بسبب عدم وجود تواطؤ اإجرامي في فعل مسموح به

 . ( 1970)مجذوب، 

 

 رضا المجني عليه وأ ثره في جريمة التحريض على الانتحار   2.2.2

 

اإن غالبية التشريعات الجنائية الحديثة تنص على عدم الاعتداد برضا المجني عليه في  

جريمة القتل والإيذاء العمد بوجه عام، ولكن هذه التشريعات في مختلف دول العالم قد  

مسارات تشريعية متباينة في هذا الشأ ن خصوصًا بالنس بة لجرائم معينة ذات اتخذت 

خطورة وصفة خاصة كجريمة القتل بناءً على طلب المجني عليه وجريمة الإجهاض 

 . )النصراوي( الرضائي والشروع في الانتحار والمساعدة عليه

القتل بناء على طلب المجني عليه ول القتل بالعاطفة أ و ال لم  اإن المشرع العراق ل يعرف 

أ ي أ نه ل يعتد بالرضا في اإباحة ال فعال الماسة بحياة الإنسان أ و سلامة جسده، أ ما  

بالنس بة لدور الرضا في جريمة التحريض على الانتحار فالكلام عنه مقصور على حالة  

قدام المنتحر عليه بمحض رضاه ذلك ل ن جريمة التحريض أ و المساعدة على الانتحار   اإ

نما تكون   ل تكون متوافرة متى أ كره المجني عليه على الانتحار أ و خدع فأ قدم عليه اإ

ذا أ كره على قتل   هنالك جريمة قتل عمدية، فالنتحار هو رغبة تامة لإنسان في الموت فاإ

تيان عمل نتيجة الموت، ك ن يوهم شخص ما المجني ع  مساك  ليه باإ نفسه أ و أ وهم على اإ

سلك مكهرب مدعيًا أ نه ليس كذلك عندئذ يعد الفاعل قاتلًا عمدًا ول رغبة يعتد فيها  

 .  القانون في هذه الحالت

فالرضا بالنتحار بناء على تحريض أ و مساعدة هو الحد الفاصل بين ما يعد تحريضًا أ و  

لعراق لم يعتد برضا  مساعدة على الانتحار وبين ما يعد قتلًا عمدًا، وقانون العقوبات ا

أ ن المجني عليه  باعتبار من يشرع في الانتحار وبالتالي لم يجعل هذه ال فعال مباحة 

رضى بتحريضه أ و مساعدته على الانتحار تطبيقًا لقاعدة )انعدام أ ثر الرضا في اإباحة 

الخلف وسلطان الشاوي  )علي حسين  ال فعال الماسة بحياة الإنسان وسلامة جسده(

 ،1982) . 

على رضا   يمكن القول بأ ن القتل رحمة بناء حيث فضل المشرع العراق السكوت وقد 

ل قتلًا عاديًا تطبق عليه القواعد العامة للقتل العمد. فالدافع الشريف  المجني عليه ل يعد اإ

درأكًا من   والشعور المحمود ل يمكن لهما أ ن يغيرا التكييف القانوني للفعل المرتكب ولكن اإ

المشرع لضرورة اإيجاد مخرج للقاضي الجنائي لتخفيف عقوبة الموت في هذه الحالة أ و في  

الحالت التي يجد فيها القاضي أ ن من العدالة الرحمة بالجاني تبعًا للظروف فقد نص  

ون  وبهذا أ عط  القان ، المشرع على ال عذار القانونية والظروف القضائية وحس ناً فعل

اإلى القاضي سلطة تقديرية واسعة يقدر معها العقوبة التي يراها مناس بة وفقًا للظروف  

 .التي أ حاطت بالجريمة

ذا لم تتوافر اإحدى الظروف المشددة فأ ن القتل يعد بس يطًا تطبق عليه أ حكام المادة   فاإ

( عقوبات عراق الخاصة 128( عقوبات عراق مع اإمكان تطبيق أ حكام المادة )405)

وبعد  ، لظروف المخففة حيث أ ن هذا الحكُ يجد له تطبيقًا في الحالة التي نحن بشأ نهابا

هذا العرض الموجز لجريمة القتل برضا القتيل شفقة أ و رحمة تبين لنا الاختلاف  

ن كان هناك بعض التشابه بينهما   الجوهري بين هذه الجريمة وبين الجريمة محل البحث واإ

يمتين شخص رفض الحياة وتتمثل هذه الفروق في أ مور عديدة  في أ ن المجني عليه في الجر 

  –المنتحر  –منها الركن المادي ففي حالة الانتحار أ و الاشتراك به يكون المجني عليه 

هو الذي ارتكب السلوك الإجرامي أ ما في حالة القتل برضا القتيل فاإن المجني عليه 

 . ( 1992)الحديثي،   الإجرامييكون قد اتخذ موقفاً سلبيًا دون أ ن يرتكب السلوك 

والفرق الآخر يتجلى في الباعث، فالباعث كما هو معروف ل يعد ركناً في جريمة 

التحريض أ و المساعدة على الانتحار في حين نجد أ ن الباعث ركن في جريمة القتل رحمة  

النوع من الجرائم، وكذلك يتضح الفرق برضاء المجني عليه في الدول التي عالجت هذا 

الآخر في محل الجريمة، ففي جريمة القتل رحمة أ و شفقة يجب أ ن يكون المجني عليه 

شخصًا مريضًا يعاني من أ لم ل يمكن تحملها ول يس تطيع التخلص منها بطريقة أ خرى  

ذا كانت تلك ال لم محتملة مهما كانت قسوتها فلا يعد القتل  ذا  سوى القتل فاإ اإشفاقاً واإ

كانت تلك ال لم من الممكن طبيًا معالجتها والتخلص منها أ و تخفيضها اإلى الحد الذي  

يجعلها محتملة لم يكن القتل الواقع اإشفاقاً بل قتلًا عمديًا بس يطًا أ و مشددًا حسب  

 .  الظروف وال حوال

 

 أ ركان جريمة التحريض على الانتحار  .3
 

كل جريمة جنائية لها أ ركان وشروط مس بقة مميزة ينص عليها القانون للعقوبة. تختلف 

هذه ال ركان اعتمادًا على نوع الجريمة وطبيعتها، على الرغم من أ نها جميعًا تنشأ  في النهاية 

من نظرية التجريم الشاملة. في هذا العرض الموجز، سوف ندرس عناصر جريمة 

قا للنصوص التشريعية، التي تحدد معيارين أ ساس يين على  وف الانتحار،التحريض أ و 

 النحو التالي:

 

 الركن المادي   3.1

يشكل ارتكاب فعل يجرمه القانون أ و الامتناع عن فعل ينص عليه القانون  

المادي للجريمة. عند تحليل السلوك الإجرامي المرتبط بالتحريض على الانتحار أ و   الركن

( تقتصر 408المنصوص عليها في التشريع العراق في المادة )تسهيله، يتبين أ ن العقوبات 

هذه الورقة عناصر   على شكلين فقط، هما التحريض والتيسير. سنبحث في 

 .المادي لهذه الجريمة باختصار، من خلال عرض ثلاثة أ قسام متميزة الركن

 

 صور السلوك الإجرامي   3.1.1

 

 التحريضأ ول: 
جباره على ارتكاب جريمة أ و  وينطوي فعل التحريض على  تأ ثير مباشر على المحرض، واإ

ما فردًا أ و مجموعة  قناعه بذلك. وتجدر الإشارة اإلى أ ن التحريض يمكن أ ن يس تهدف اإ اإ

معينة، وهو ما يعُرف بالتحريض الخاص، والذي يحدث غالبًا بشكل سري. وعلى  

يعات الجنائية العكس من ذلك، يحدث التحريض العام بشكل علني. عند دراسة التشر 

للدول العربية، التي تجرم فعل التحريض على الانتحار، وجدنا أ ن ال حكام تتناول فقط  

أ ولئك الذين يحرضون الفرد. وبالتالي، يعتبر التحريض على الانتحار شكًلا من أ شكال  

العقوبات، القسم العام،  )محمود، الوجيز في شرح قانون  التحريض الفردي الخاص

1982)  . 

وفي التشريع الجنائي العربي، تتعلق القضية المطروحة بالعقاب. أ ما الحكُ المتعلق  

بالتحريض، الذي يس تهدف مجموعة من ال شخاص، سواء كانت محددة أ و غير محددة،  

 مجموعة فهو أ مر مثير للقلق. على سبيل المثال، ال فراد الذين يحرضون على الانتحار في 
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معينة أ و أ ولئك الذين يحرضون على الانتحار من قبل مجموعة من ال شخاص تجمعوا في  

مكان محدد لموقف معين. س يكون من ال فضل للمشرع أ ن ينتبه اإلى هذا الوضع وأ ن 

يعتبر التحريض ظرفاً لتعزيز العقوبة على تلك الجريمة. على وجه الخصوص، كما شهدنا، 

على أ نها جريمة ارتكبت ضد ال فراد. في مثل هذه الجرائم،  تم تصنيف هذه الجريمة

ننا نؤكد أ ن هذا الظرف   يعتبر هذا الظرف عاملًا لزيادة عدد الضحايا. وبالتالي، فاإ

( من العقوبات العراقية لتشديد العقوبة على تلك 408يجب أ ن ينص عليه في المادة ) 

المسار أ ن يكون على دراية  الجريمة. وبالتالي، يجب على أ ي شخص يقرر اتباع هذا

ن النشاط التحريضي قد يتخذ شكل حركات عضوية كالإشارة أ و  و  ،القانونيةبالعواقب  اإ

الكلام أ و الكتابة وقد يترك بعضها أ ثرًا ملموسًا في العالم الخارجي وقد يقتصر على مجرد  

 .   (1974)حس ني،  ال ثر المعنوي

التحريض قد يكون متزامناً مع الجريمة، أ ي التي تحدث أ ثناء ارتكاب ويلاحظ أ ن 

الجريمة. من المفترض أ ن المحرض يلعب دورًا أ ساس يًا في ارتكاب الجريمة من خلال  

كمال العنصر المادي للجريمة المحرض عليها، مما يجعله شريكًا معاصًرا  تشجيع الجاني على اإ

آراء متباينة بشأ ن توقيت وطريقة في الجريمة. ومع ذلك، تجدر الإشارة  اإلى وجود أ

التحريض، الذي يعتبر جريمة رسمية. يجادل البعض بأ نه يجب اإصدار التحريض قبل  

الفعل الإجرامي. وتجدر الإشارة اإلى أ ن موقف التشريع ليس موحدًا في تحديد جوانب  

 .التحريض المذكورة أ علاه 

نية بينه وبين الجريمة المرتكبة يرجع فالملاحظ أ ن موضع التحريض من حيث العلاقة الزم 

اإلى طبيعة الصياغة القانونية والنظرية السائدة في ذلك التشريع فهناك تشريعات مثلًا  

يتم اس تخدام المصطلحات للتعبير عن التحريض، بما في ذلك التشجيع والتأ ييد  

يكون  والتحيز، من بين أ مور أ خرى. ومن المعقول أ ن التحريض السابق والمتزامن قد 

حاضراً من وجهة نظرها، بل قد تكون هناك حالت لحقة من التحريض. ومن حيث  

جبار المحرض على   التشريعات التي تقصر التحريض فقط على التحريض على العزم واإ

 .ارتكاب جريمة، فاإن التحريض، من وجهة نظره، يس بق ارتكاب الجريمة الفعلية.

اح على أ ن جرائم التحريض لبد أ ن تقع بنشاط  وتجدر الإشارة اإلى انه يتفق غالبية الشر 

اإيجابي سواء اشترطت له وس يلة أ م لم تشترط فالتحريض على الانتحار لبد أ ن يقع 

رادة الفاعل فيترك أ ثرًا تلمسه  بفعل اإيجابي ينتج عنه حركة عضوية اختيارية تصدر عن اإ

)محمود،   ة الإيجابيةالحواس أ و تدركه بسهولة مما يضفي على أ عمال التحريض صفة الجريم 

 .  ( 1982أ ثر رضا المجني عليه في المسؤولية الجزائية، 

وفيما يتعلق بموضع التحريض على الانتحار، فاإن الجريمة المعنية محل بحث. وبالتالي، 

فاإنها تظُهر خصوصية تنحرف فيها معظم التشريعات الجنائية عن المعايير العامة التي  

ما قبل أ و بالتزامن مع حدوث الانتحار. وفقا   تضعها في هذا الصدد. قد يتم التحريض اإ

ون العقوبات، ينص المشرع العراق على أ ن )... من يحرض ( من قان 1/ 408للمادة ) 

ذا ارتكب الانتحار..(. ل يجب أ ن يتم التحريض بالضرورة في وقت   شخصًا ما... اإ

محدد. يشترط المشرع ببساطة أ ن يتم الانتحار على أ ساس التحريض المذكور. في هذه  

تقالية تبلغ ذروتها في  الجريمة، ل يمكن أ ن يتحقق التحريض اللاحق، ل نها جريمة ان 

الانتحار أ و محاولة الانتحار. وينطبق هذا على جميع التشريعات المقارنة التي تفسر هذه  

الجريمة. يتم التعبير عن التحريض على الانتحار بعبارات عامة ول يس تلزم حدوثه في  

للمساءلة   وقت محدد؛ بل يس تلزم ربط التحريض على الانتحار كشرط أ ساسى

 الجنائية.

 المساعدةثانيا: 
المساعدة فعل يقصد به تسهيل الانتحار والمساعدة عليه ومن الممكن تحققها بالوسائل  

عطاء التعليمات كما أ ن من الممكن أ ن تكون بالوسائل   المعنوية كالنصح والإرشاد واإ

   المادية والسؤال الذي يطرح بهذا الشأ ن ما لفرق بين المساعدة والتحريض؟

المساعدة والتحريض كون المساعدة ل شأ ن لها بخلق فكرة الجريمة  يتجسد الفارق بين

فهو يقدم المعونة المادية أ و المعنوية فقط وما يشترط في المساعدة أ ن يكون لها مظهر  

رشادات من   خارجي ملموس كتقديم السلاح أ و رسم الخطة والإدلء بمعلومات واإ

بع نفسي يتوجه به المحرض نحو  شأ نها تسهيل ارتكاب الجريمة، أ ما التحريض فهو طا 

رادته ويخلق أ و يعزز فكرة الجريمة لديه ومن ثم يدفعه اإلى  نفس ية الفاعل فيؤثر في اإ

 . (1978)ثروت،   ارتكابها

ويتخذ تقديم المساعدة أ شكالً مختلفة ويعتمد على خصوصيات كل جريمة. وتنطوي 

المساعدة على تقديم المساعدة من أ ي نوع للجاني الرئيسي الذي يرتكب الجريمة على  

يلاء الاعتبار لفترة تقديم المساعدة. وقد تنطوي هذه   أ ساس المساعدة المتلقاة، مع اإ

(  3تكميلية أ و تيسيرية، على النحو المبين في الفقرة )  المساعدات على أ عمال تحضيرية أ و

( من قانون العقوبات العراق المعمول به حاليًا، وتعتبر متواطئة في  48من المادة ) 

الجريمة. على سبيل المثال، قد تشمل ال عمال التحضيرية توفير المعلومات والبيانات 

ة. يتم تقيی التمييز بين ال عمال  للمفجر الانتحاري، وتوفير المواد السامة أ و ال سلح

)السعدي،  التحضيرية والتنفيذية من قبل المحكمة، مع مراعاة ظروف ووقائع القضية

1976) . 

من ناحية أ خرى، قد يشمل تسهيل ال عمال شريكًا دخل في اتفاق مس بق مع  

وبالتالي يسهل على الانتحاري تنفيذ الانتحاري، وتضليل الشخص لمنعه من الوصول، 

 الفعل في صمت 

 

 النتيجة الجرمية   3.1.2

 

ذ   تمثل النتيجة الجرمية المرحلة النهائية للسلوك الإجرامي الذي يعاقب عليه القانون اإ

تشكل اعتداء على الحق أ و المصلحة التي يس بغ عليها القانون حمايته الجنائية وللنتيجة 

التغيير الذي يحدث في العالم الخارجي ومدلول قانوني الذي  الجرمية مدلول مادي هو 

 . يتمثل بالعدوان الذي يهدر مصلحة قدر الشارع جدارتها بالحماية القانونية

ونلاحظ خصوصية النتيجة الجرمية في الجريمة محل البحث فالسلوك الإجرامي يمارس  

ة فتتوقف على نشاط  من قبل الجاني )المحرض أ و المساعد( أ ما تحقق النتيجة الجريم 

والنتيجة الجرمية التي يتوخاها الجاني من وراء أ فعال المساعدة   –المنتحر  –المجني عليه 

أ و التحريض شرط أ ساسي من شروط المعاقبة والمشرع العراق أ تخذ من جسامة هذه  

النتيجة الجرمية معيارًا لتقدير العقوبة التي ينبغي فرضها على من يحرض أ و يساعد على  

ن كان حصول هذا القدر من النتيجة أ و ذاك يكون باإ الا رادة المجني عليه ول  نتحار واإ

رادة الجاني أ ي أ ن المجني عليه يباشر ال عمال التنفيذية التي تفضي اإلى  . يتوقف على اإ

الانتحار ويتحقق الموت، وقد يباشر المجني عليه بال عمال التنفيذية ويبدأ  بالتنفيذ ولكن  

ك ن يلقي نفسه من شاهق فلا يموت أ و ك ن يرمي نفسه في البحر  لم تحصل الوفاة 

ليموت غرقاً فيتس نى له من ينقذه أ و ك ن يطلق النار على نفسه ولك الإصابة ل تكون  

الخ ففي هذه ال حوال النتيجة الجرمية التي يتوخاها المحرض أ و المساعد لم  ..  قاتلة
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رادته ولبد له فيها  ولكن يوجد ثمة بدء بتنفيذ الانتحار   تحصل ل س باب مس تقلة عن اإ

أ ي شروع في قتل نفس ويجب أ ن يكون خيبة ال مل ووقفه ل س باب ل دخل لإرادة  

المنتحر فيها ويسأ ل الجاني المحرض أ و المساعد بموجب التشريع العراق على شروع  

بالنتحار على الرغم من عدم حصول أ ي أ ذى للمجني عليه من فعله ك ن   المنتحر

المنتحر قد أ طلق النار على نفسه فلم يصيبها أ و ك ن يقفز اإلى البحر ليموت غرقاً   يكون

 . (1986)مصطف ،   فيتس نى له من ينقذه

ونرى أ ن المشرع العراق كان موفقاً في معاقبة الجاني المحرض أ و المساعد على مجرد  

ن لم يصبه أ ي  أ ذى ل ن الشروع بالنتحار يعد دليلًا على  شروع المنتحر بالنتحار واإ

فعالية وتأ ثير الجاني في نفس ية المجني عليه، أ ما عدم تحقق ال ذى أ و الوفاة فقد يكون  

سببه عدم فاعلية الوس يلة التي اس تخدمها المنتحر أ و حسن حظه الذي هيأ  له أ س باب 

 .النجاة

 

 الرابطة الس ببية   3.1.3

 

العلاقة بين السلوك الإجرامي والنتيجة الجنائية الضارة تش به الصلة بين السبب  

والنتيجة. اإن السلوك الإجرامي الفعلي الذي يؤدي اإلى النتيجة الضارة له أ همية قصوى، 

ل نه السبب الذي يربط بين مكوني الركيزة المادية، وبالتالي تقيی وحدتها وكيانها.  

 اإنجاز.  يمكن أ ن يكون هناك وبالتالي، بدون السبب، ل

ذا ثبت عدم وجود علاقة س ببية بين السلوك والنتيجة، فلا يمكن اتهام الجاني  لذلك، اإ

ذا كانت الجريمة غير مقصودة، فلن   ذا كانت الجريمة متعمدة. اإ ل اإ بالشروع في الجريمة اإ

رائم غير يتم توجيه التهام اإلى الجاني على الإطلاق، حيث ل توجد محاولة لرتكاب ج

 . ( 1988)ابراهی،   متعمدة

وفي جريمة التحريض أ و المساعدة على الانتحار ل عقاب اإطلاقاً على من يحرض أ و  

يساعد شخصًا على الانتحار ما لم يفضي هذا التحريض أ و المساعدة اإلى نتيجة معينة 

وهو أ مر أ جمعت عليه التشريعات الجنائية التي تناولت هذه الجريمة وتحقق النتيجة غير 

  –التحريض أ و المساعدة  –يثبت ارتباط نشاط الجاني كافي لمساءلة الجاني ما لم 

السبب بالمسبب والعلة   كارتباط بالنتيجة المتحققة وهي الانتحار أ و الشروع فيه 

بالمعلول لكن لو تم تقديم المساعدة من الجاني اإلى المجني عليه لإعانته على الانتحار  

وبعد فترة تنبه الجاني اإلى   عطائه المادة السامة التي تسهل للمجني عليه فعلهوذلك باإ 

خطأ ه وسحب تلك المادة من الشخص الراغب بالنتحار فاإذا تحقق الانتحار ل يسأ ل  

من قدم المادة السامة ل نه عدل عن فعله وتلافى أ ثره قبل تحقق أ ي نتيجة جرمية ضارة  

ذا ثبت تأ ثير المساعدة أ و التحريض في نفس ية المجني عليه، فيجب أ ن يثبت توا ل اإ فر  اإ

الرابطة الس ببية بين التحريض أ و المساعدة وبين فعل الانتحار أ ي ارتباطهما بالنتيجة 

 . الحاصلة، فيثبت أ نه لول التحريض أ و المساعدة لما وقع الانتحار 

 

 الركن المعنوي   3.1.2

 

ذ ل توجد جريمة بغير ركن معنوي وهو وس يلة المشرع في   ن أ همية هذا الركن واضحة اإ اإ

ل عن الجريمة، ويعبر عن الركن المعنوي في الجرائم غير العمدية بالخطأ   تحديد المسؤو

وفي الجرائم العمدية بالقصد الجنائي، وبما أ ن جريمة التحريض على الانتحار هي من  

الجرائم ال مر الذي يقتضي توضيح عناصر القصد الجنائي ثم نتناول طبيعة القصد  

 ذلك في فرعين: الجنائي في جريمة التحريض على الانتحار و 

 

 عناصر القصد الجنائي في جريمة التحريض على الانتحار   3.2.1

 

، هما الإرادة والمعرفة.   (2008)خراشي،  عنصرين أ ساس يين تشمل القصد الجنائی

تشير الإرادة اإلى النشاط المعرفي للجاني، والذي يتم توجيهه نحو أ داء فعل يبلغ ذروته  

بنتيجة محددة. بالإضافة اإلى ذلك، يدرك الجاني أ ن مثل هذا السلوك غير مسموح به.  

  أ ن المعرفة هي حالة ذهنية تتطلب  ثل تعتمد النية الإجرامية على العلم فقط، حي

الإرادة للعمل والعواقب المرتبطة بها. في س ياق التحريض على الانتحار أ و المساعدة  

رادة الجاني موجهة نحو فعل المساهمة في الانتحار   على الانتحار، يجب أ ن تكون اإ

أ ي  ( من العقوبات العراقية على408والنتيجة المقصودة للانتحار. ل تنص المادة )

ة في حالت التحريض على الانتحار أ و المساعدة عليه.، اإجراءات عقابية لمرتكب الجريم 

فلو فرضنا أ ن شخصًا زار صديقًا في داره ووجده بحالة يرثى له ونسي عنده المسدس  

الذي كان يحمله وانتهز صاحب الدار وجود المسدس الذي نساه عنده زائره وانتحر به  

لك ل ن فعل المساعدة وقع  ل نكون أ مام جريمة التحريض أ و المساعدة على الانتحار ذ

ذ أ ن   مكانية تصور وجود قتل خطأ  اإ خطأ  من الزائر وكذلك ل يمكن في هذه الحالة اإ

ل تنطبق على مثل هذه ال حوال ومع ذلك فاإن   ( عقوبات عراق 411أ حكام المادة )

يعد الدفع غير  1937القضاء الجنائي لبعض الدول منها فرنسا في قضية حدثت عام 

وعليه فمن غير الممكن أ ن يسأ ل المتهم عن  ، الانتحار جريمة قتل خطأ  المقصود اإلى 

رادي من شأ نه تحقيق  ذا لم يقم بفعل اإ جريمة التحريض أ و المساعدة على الانتحار اإ

 . ( 1993)الحس ني،   النتيجة التي جرمها القانون 

 

 الانتحار الجنائي في جريمة التحريض على  القصد    3.2.2

 

اإلى أ نواع مختلفة، بما في ذلك المباشر وغير المباشر )أ ي  القصد الجنائيكن تصنيف يم 

 .الاحتمالية(، والمحددة وغير المحددة، والبس يطة أ و المتعمدة، وكذلك العامة أ و المحددة 

وفي حالة التحريض على الانتحار، تكون النية الإجرامية المطلوبة ذات طابع عام، وهو  

يعتزم الجاني ارتكاب فعل التحريض الإجرامي والتسبب في   .في لرتكاب الجريمةما يك

ذا كان الجاني يتوقع حدوث النتيجة  .انتحار الضحية ترُتكب الجريمة أ يضًا بقصد احتمالي اإ

الدافع ليس عنصًرا ضروريًا   .الجنائية، أ و كان غير مبال بها، أ و يعتمد على مهارته لتجنبها

يبدو أ نه من المهم، عند فرض العقوبة على الجاني، أ ن يؤخذ  .بر كذلكللجريمة ول يعت 

ذا كان شريفا أ و دنينا   ( 1973)الجميلي،  .الدافع في الاعتبار، بغض النظر عما اإ

ذا كانت تنطوي على   تختلف عقوبة جريمة التحريض تبعاً لشدة الفعل، وتحديداً ما اإ

ظرف مشدد أ م ل. أ قرت الهيئة التشريعية العراقية السجن كعقوبة لجريمة التحريض  

( من قانون العقوبات، »كل 408/1على الانتحار أ و المساعدة عليه. وفقًا للمادة )

باس تخدام أ ي وس يلة، يعاقب بالسجن لمدة ل   شخص يحرض أ و يساعد على الانتحار،

تزيد عن س بع س نوات...« بالإضافة اإلى ذلك، يعاقب المجلس التشريعي العراق أ ولئك 

الذين يحرضون على محاولة الانتحار أ و يساعدون فيها. ل تعتمد مساءلة الفرد على أ ي 

عاقة. وفقًا للعقوبات الموضحة في المادة )  السجن هو عقوبة  (، فاإن 1/ 408ضرر أ و اإ

محاولة الانتحار، حتى لو لم يتم تنفيذ الفعل. ولم تحدد الهيئة التشريعية حداً أ دنى أ و  
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أ قصى لعقوبة السجن في هذه الحالة، بل تركت ال مر لتقدير قاضي الموضوع لختيار  

 .المدة المناس بة، وفقاً للوائح العامة وظروف الجريمة والجاني

أ ن قرار المشرع العراق بالمتناع عن مساواة العقوبة على الجريمة بغض النظر   ونری

هذا على الرغم من حقيقة أ ن   .عن موت الجاني أ و بقائه على قيد الحياة هو نهج حكی 

ومع ذلك، بما أ ن الهدف الجنائي لم  .الممثل قد أ ظهر نيته الإجرامية لرتكاب الجريمة

ة متناس بة مع شدة الجريمة، على أ ساس مبادئ يتحقق، يجب أ ن تكون العقوب

والهدف من فرض العقوبة هو ردع الجاني عن العودة اإلى الإجرام،   .الإنصاف

صلاحه، ولم تعد ذات طابع انتقامي بحت  .واإ

اإن قانون العقوبات العراق نص على ظرفين مشددين للجريمة محل البحث في المادة  

ذا كان المجني عليه 408/2) المنتحر ناقص الإدراك أ و الإرادة كتحريض شخصًا  ( ال ول اإ

ذا كان المنتحر فاقد الإدراك أ و   على الانتحار لم يتم الثامنة عشر من عمره، والثاني اإ

ما لجنون أ و عاهة في العقل أ و بسبب كون   الإرادة ويكون فقد الإدراك أ و الإرادة اإ

له قسًرا أ و على  الشخص في حالة تحذير نتجت عن مواد مسكرة أ و مخدرة أ عطيت 

 .   ( 1987)قهوجي،  غير علم منه بها 

 

 العقوبات المقررة لجريمة التحريض على الانتحار في القانون العراق  .4

 
  ان المشرع العراق لم يعاقب على فعل الانتحار ول على الشروع في الانتحار. اذ ل 

تصور وقوع الاشتراك ذلك ان من اركان  شروع في فعل مباح كذلك ل يمكن 

الاشتراك في فعل مباح محله غير مشروع. ولما كان الانتحار مباح فلا اشتراك في فعل  

مباح. وهذه النتائج المنطقية ساهمت بها بنص التشريعات الجنائية فقد اعتبرت افعال  

عالً مباحة ل  الشروع في الانتحار والاشتراك فيه والمساعدة والتحريض عليه تعتبر اف 

القوانين ومن يحرض الغير على قتل نفسه او يجهز ادوات الموت  تخضع لتحريم من هذه 

وعلى الرغم من ذلك ان المشرع العراق وضع نص خاص يحرم افعال   لمنتحر فلا يعاقب

التحريض والمساعدة على الانتحار اذ لول هذا النص لعتبرت افعال مباحة طبقاً 

( حيث حدد العقوبة  408ة العامة والمادة التي افردها المشرع هي المادة ) للقواعد القانوني 

بـ )يعاقب بالسجن مدة لتزيد على س بع س نوات من حرض شخصاً او ساعده بأ ية  

وس يلة على الانتحار اذا تم الانتحار بناءً على ذلك وتكون العقوبة الحبس اذا لم يتم  

المادة ان العقوبة س بع س نوات على كل الانتحار ولكن شرع فيه وبهذا يتضح من نص 

الانتحار. وهذه العقوبة تفرض في حالة قيام الشخص   من حرض شخصاً او ساعده على 

ذا ارتكاب الجريمة بشكل تام اما  تتم الجريمة فيعاقب بالحبس ل نه  ( 1986)مصطفی،  لم  اإ

المشرع شدد العقوبة وافرد لها   القانون. الا انشرع في ارتكاب جريمة يعاقب عليها 

احكاماً خاصة في حالة توافر الظروف المشددة لها التي نص عليها وهذه الاحكام ل  

تخص المنتحر اذا كان كامل الاهلية متمتعاً بكامل الادراك والتمييز اما اذا لم يكن كذلك 

او الاهلية والسبب الذي   فان القانون قد افرد احكاماً بحسب درجة فقدان الارادة

اعتبر هذه الحالت من الظروف المشددة هو سهولة التأ ثير على امثال هؤلء وهذه  

 الحالت: 

 

   الحالة ال ولى   4.1

اذا كان المتحر لم يتم الثامنة عشرة من عمره او كان ناقص الادراك او الارادة فان  

(  408الثانية من المادة ) المشرع العراق قد شدد العقوبة حسب ما جاء في الفقرة 

عقوبات اذا كان المتهم لم يتم الثامنة عشر من عمره او كان ناقص الادراك والارادة  

يعد ظرفاً مشدداً ويعاقب الجاني بعقوبة القتل عمداً او الشروع فيه بحسب الاحوال 

ن  اذا كان المتهم فاقد الادراك او )الارادة اي ان عدم بلوغ المنتحر الثامنة عشرة م

عمره اعتبره المشرع قرينة على عدم اكتمال ملكة الادراك والتمييز اي عدم بلوغه سن  

. وبذلك من يقدم على تحريض هذا الشخص او تقديم  (1958)الصيفي،  الاهلية

المساعدة بأ ية وس يلة تشدد عقوبته. والعلة في تشديد العقوبة في هذه الحالة تكمن في  

ان هذا الشخص ل يس تطيع ان يدرك بشكل كامل ماهية افعاله وما يترتب عليها من  

ا للانس ياق وراء من  نتائج خطيرة، ثم ان عدم اكتمال عناصر الاهلية لديه تدفعه سريع 

يغريه باتيان الفعل لعدم تقديره لعواقبه كما يفعل الانسان البالغ الرش يد. اما اذا كان  

المنتحر ناقص الادراك او الارادة اي انه ناقص التمييز او حرية الارادة والاختيار فانه  

الحالة يكون المنتحر قد بلغ   . وفي هذه ( 1988)شويش،  يعتبر كذلك ظرفا مشدد 

الثامنة عشر من عمره ولكن ملكة الادراك او التمييز لم تكتمل لديه او ان حرية 

الارادة ليست سليمه لديه. وقد يكون ذلك العيب في قواه العقلية اصلا   الاختيار او

اي ان ملكاته الذهنية لم تكتمل لديه منذ الولدة. او يكون سبب ذلك العيب طارئاً  

لإصابة الشخص بمرض نفسي او عاهة عقلية انتقصت من ادراكه او حرية اختياره(.  

وفي حالة قيام هذا العيب لدى المنتحر فان عقوبة من حرض او قدم اليه المساعدة  

تشدد فالعلة من ذلك تكمن في عدم قابلية مثل هذا الشخص على تقدير ماهية 

نتائج خطيرة اي انه ل يملك الادراك او  الافعال التي يأ تيها وما قد يترتب عليها من 

الارادة الكاملة التي بواسطتها يس تطيع التمييز بين الافعال واختيار الصالح منها وتدل  

المؤدي منها والذي ترتب نتائج خطيرة على سلامته او سلامة غيره. ويمكن للمحكمة ان 

ادة او الاختيار عن  تقدر هذا العيب اي النقص في الادراك او التمييز او حرية الار 

طريق الاس تعانة بالخبرة الفنية الطبية التي بواسطتها يمكن معرفة درجة النقص وبالتالي  

دراك حدود ما يملكه الشخص من   او حرية اختيار.  اإ

 

 الثانية  الحالة    4.2

 

  كان المنتحر فاقد الادراك او الارادة. وقد عاقبت الفقرة الثانية من  وهي حالة ما اذا

بحسب   –( عقوبات المحرض بعقوبة القتل العمد او بعقوبة الشروع فيه 408المادة )

اي ان  (1988)شويش،  والإرادة اذا كان المنتحر ناقص الادراك  -الاحوال 

والمساعدة وفعل القتل في هذه الحالة اذا كان المنتحر فاقد الادراك او التمييز التحريض 

او الارادة او حرية الاختيار فاذا كان المنتحر كذلك اي انه ل يتمكن من تقدير ماهية 

افعاله وماهية النتائج التي تترتب عليها اي فاقداً للتمييز او كان عاجزاً عن اختيار وجهة 

ات المتاحة امامه اي عدم مقدرته على توجيه ارادته باتجاه الخير او  معينة من الوجه

الشر، ومع ذلك اقدم الفاعل على تحريضه على الانتحار او تقديم المساعدة له، فان  

هذا الاخير يعتبر قاتلا عمداً اذا تمت عملية الانتحار وذلك بوفاة المنتحر ، اما اذا  

تحار بان اوقف او خاب اثر الفعل لسبب  اقتصر الفعل على مجرد الشروع في الان 

فانه يعتبر ك نه قد شرع بالقتل العمد والعلة   (1993)الحس ني،  خارج عن ارادة الجاني 

في التشديد في هذه الحالة تكمن في ان هذا الشخص المنتحر ل يقدر نتائج افعاله  

وليس لديه ارادة حرة وانما يعتبر عدم الاختيار وقد اس تغل الجاني هذه الصفة لدى  
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 بقتل عمد، بمعنى  المنتحر ودفعه او ساعده على الانتحار وبذلك يعتبر قاتلا او شارعاً 

انه هو الذي قام بالفعل ل نه من حيث الواقع قد سخر شخصا غير مسؤول من اجل  

ازهاق روح انسان حي وهو المنتحر ، اذ ان الاخير ل يقدر ول يفهم طبيعة افعاله  

ول يس تطيع ان يفهم ويقدر النتائج التي يمكن ان تترتب على افعاله، ولذلك فهو يقدم  

ن اي تردد او خوف ولذلك اس تحق المحرض او المساعد في هذه الحالة  على الفعل دو 

   .( 1973)الجميلي،  ال حوالان يكون قائلا عمداً او شارعا في قتل عمد حسب 
 

 والتوصيات الاس تنتاجات   . 5

 

 الاس تنتاجات   5.1

 

فهم التداعيات القانونية لجريمة  يساعد لفهم الس ياق التاريخي لظاهرة الانتحار اإن 

ن انتشار ظاهرة الانتحار له تأ ثير سلبي على  و التحريض أ و المساعدة على الانتحار  اإ

المجتمع ويهدد تماسكه، مما يعرض للخطر مكوناته الحيوية وكذلك جميع جوانب الحياة  

 اس ية. الاقتصادية والاجتماعية والس ي 

النتحار  ف  ،غالبًا ما تتخذ ال ديان السماوية أ و غير السماوية موقفًا فريدًا من الانتحار

آن الكريم   محظور تمامًا بموجب الشريعة الإسلامية، التي تستند اإلى نصوص من القرأ

 . والس نة النبوية الشريفة، وكذلك في الديانات السماوية ال خرى بشكل عام

عقوبات، نص القانون العراق على تجريم الإلهام أ و  قانون المن ( 408بموجب المادة ) 

المساعدة على الانتحار ومع ذلك، لم يشر اإلى ما يشكل تحريضًا أ و مساعدة على  

 الانتحار، وترك ال مر للفقه. 

يشكل السلوك الذي يعاقب عليه القانون والنتيجة الجنائية والعلاقة الس ببية بين الفعل  

، ادي لهذه الجريمة تمامًا كما هو الحال بالنس بة لجميع الجرائم ال خرىالعنصر المو والنتيجة 

 كتشفنا أ ن المكون ال خلاق يتكون من عنصري المعرفة والإرادة. كما 

 

   التوصيات   5.2

 

أ قترح أ ن يعاقب الجاني )المحرض( أ و الشريك أ و الشخص الذي تسبب في حدوث  

امي، سواء ارتكبت الجريمة أ م ل، بسبب  هذه الجريمة لمجرد قبوله دعما لنشاطه الإجر 

 الضحية والمجتمع. على الخطر الجنائي الذي تشكله هذه الجريمة 

الحكُ بأ كثر من من الحد ال قصى للعقوبة المقررة  يجب عقوبات  136 المادة بمقتضى 

س نوات أ و الحبس( بشرط عدم تجاوز ضعف  7للجريمة )السجن لمدة ل تزيد على 

س نة أ و أ قل من ذلك   14وز لمحكمه الموضوع أ ن تحكُ بالسجن لمدة هذا الحد بمعنى يج 

ذا تم الانتحار او ان تحكُ بالحبس لمدة   س نوات أ و أ قل اذا لم يتم الانتحار  10اإ

ندعو اإلى أ ن تلعب المؤسسات الاجتماعية دورًا مهمًا في الحد من ظاهرة الانتحار، ل  

لضغوط المالية والمعنوية التي يتعرض لها  س يما الظروف الشاذة التي يمر بها المجتمع، وا

هدون جرائم مثل القتل والاختطاف وهذا يس تلزم  االفرد، وتعرض ال طفال عندما يش

 أ ن تقبل هذه المؤسسات مثل هؤلء ال فراد والاعتناء بهم. 

ننصح ال سرة بالهتمام بالشخص الذي يحاول الانتحار ولكنه ل يفعل ذلك، وعدم  

تجاهله، ومعرفة السبب )ال س باب( التي دفعته اإلى القيام بذلك، ومعالجة تلك 

النظرة الإيجابية فيه حتى يكون عند عودته للمجتمع في حالة مس تقرة   وغرس ال س باب، 

 رة أ خرى. تشجعه على عدم التفكير في الانتحار م 

ننصح ال سرة بالمشاركة في علاج الشخص المصاب بمرض نفسي أ و عقلي، حيث  

أ ثبتت الدراسات أ ن العلاج السلوكي مفيد في تغيير السلوك من خلال تعزيز ال وضاع  

 الاقتصادية والاجتماعية لل سرة. 

من أ جل تجنب ارتكاب نفس ال خطاء والحفاظ على وحدة ال سرة وتماسكها من جميع 

نواحي، ننصح ال سرة بمواكبة التطور وتجنب النظر اإلى ذلك أ و تقليده في الدول  ال 

 الصناعية، ول س يما سماتها السلبية.

نحث المؤسسات التربوية والفرق الرياضية ووسائل الإعلام على القيام بدورها في  

 تفادي جنوح الش باب ومنعهم من ارتكاب الجرائم بحق أ نفسهم. 
 

 المصادر 

 

آثاره القانونية. القاهرة: أ طروحة 1970د علي. )مجذوب، أ حم (. التحريض الجنائي وأ

 دكتوراه مقدمة اإلى كلية الحقوق. 

(. قانون العقوبات القسم الخاص. الاسكندرية: الدار الجامعية  1978ثروت، جلال. )

 للطباعة.

 المعارف. (. جرائم الاعتداء على الاشخاص. بغداد: مطبعة 1976السعدي، حميد. )

(. الاشتراك في التحريض وموضعه من النظرية العامة  1958الصيفي، عبد الفتاح. )

 للمساهمة الجنائية.  

(. شرح قانون العقوبات العراق القسم الخاص. لمكتبة 1988شويش، ماهر عبد. ) 

 القانونية.

 (. مجموعة القواعد القانونية. القاهرة. 1986. )دي سع  ،یمصطف

سامي. )بلا تاريخ(. المبادئ العامة في قانون العقوبات. بغداد: مطبعة دار   النصراوي،

 السلام. 

 (. مجموعة القواعد القانونية. القاهرة. 1986سعيد. ) مصطف ،

براهی،  (. الحربة القتل العمد واوصافه المختلفة. بغداد. 1988سلی. ) اإ

(. بغداد: مطبعة  1لفة )الإصدار (. القتل العمد وأ وصافه المخت 1988سلی. ) حربة،

 بابل. 

(. أ ثر رضا المجني عليه في المسؤولية الجزائية. بغداد: دار  1982ضاري خليل. ) محمود،

 القادس ية للطباعة. 

(. الوجيز في شرح قانون العقوبات، القسم العام. دار  1982ضاري خليل. ) محمود،

 القادس ية للطباعة. 

مدى مسؤولية الشريك الجنائية في فعل  (. 2008عادل عبد العال. ) خراشي،

 الانتحار في الفقه الجنائي الاسلامي والتشريعات الجنائية الوضعية. القاهرة. 

 (. قانون العقوبات. بغداد. 1993عباس. )  الحس ني،

 (. جرائم الدم. بغداد: مطبعة دار السلام. 1973عبد الس تار. ) الجميلي،

(. المبادئ العامة في قانون العقوبات.  1982علي حسين والشاوي، سلطان. ) الخلف،

 الكويت: مطبعة الرسالة. 

 (. قانون العقوبات. بيروت: الدار الجامعية للطباعة. 1987علي عبد القادر. ) قهوجي،



 105  للعلوم الانسانية والاجتماعيةاربيل  -مجلة جامعة جيهان
 

 

10.24086/cuejhss.v7n2y2023.pp97-105 

 (. الموت اختيار. بيروت: المكتبة المصرية.1968فخري. )  الدباغ،

(. شرح قانون العقوبات. بغداد: مطبعة 1992فخري عبد الرزاق. ) الحديثي،

 أ وفسيت. 

 (. بيروت: د.ط. 4(. لموسوعة الجنائية )الإصدار 1995فريد. ) الزغبي،

(. النظرية العامة للقصد الجنائي. القاهرة: دار النهضة 1974محمود نجيب. )  حس ني،

العربية. 

 

 

 

 


